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جامعة محمد خيضر بسكرة 


يجري التقدير النحوي في العربية على وجوه!!) أولاها النحاة اهتماما 
بالغاء وخصتوها بعناية فائقة» حتى بات كأنّ التقدير هو جوهر الدرس 
النحوي؛ ومعقده» به يتفاضل النحويون» وفي معرفته يتنافسون. فأقدرهم 
على التتسفاف مو اطعله و كخدية موراضعه ادي : كنا في حاف الاسم 
بالعؤبيةبل لؤلاة لما كانت بالناظفين حاجة إلى يجهوة وبين ولسكن 
على الناس فقه اللغة دون اتكال على صنيع أولئك» حتى قيل: 'لولا التقفدير 
لفهمت النحو الحمير".” وهي عبارة توحي بقيمة هذه الظاهرة التي كان بها 
النحاة أعنى: يلجأون إليها كلما دعت الضرورة لاستكمال معنى؛ أو تصحيح 
إعراب. وقد قادهم الاهتمام بهذه الظاهرة إلى وضع ضوابط لهاء وتقييدها 
بأشراط نظرية كيلا يساء إليها أثناء التطبيق» وكيلا يكون التقدير عبثا بلا 
داع. والحقيقة أن الالتزام بهذه الضوابط» والشروط نسبيّ حين الاشتغال 
بالنحوء فلا يتقيّد بعض النحاة بها إلا قليلا. وشروطها حسبما جاء في (مغني) 
ابن هشام كالآتي:) 
ضوابط التقدير و شروطه: 
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أولا-بيان مكان المقدّر: فالقياس أن يقدّر الشيء في مكانه الأصليء لثلا 
يخالف الأصل من وجهين: الحذفء ووضع الشيء في غير محله. 

فيقدم المقدّر في نحو: زيدا رأيته» ولا يؤخر؛ لأنّ سبيل العامل أن 
يقتر قبل المعمول» فيراعى الأصل. و يخالف عند تعذره لوجود موانعء أو 
عند اقتضاء أمر معنوي لذلك. فأمًا الأوّل» فنحو: أيهم رأيته» فيؤخر المفسّر 
المقدرء وإن كان حقه التقديم من حيث الرتبة لمعارضة أصل آخر له» وهو 
انتفاء عمل ما قبل الاستفهام فيه؛ لأنّ للاستفهام الصدارة. 

وأمّا الثاني» فنحو متعلق باء البسملة الشريفة؛ فإنَ الزمخشري قدره 
مؤخرا عنها؛ نظرا لأنّ قريشا كانت تقول: باسم اللآت والعزتى نفعل كذاء 
فيؤخرون أفعالهم تفخيما لشأن المعبود بالتقديم.!4) 
ثانيا-مقدار المقدّر: ينبغي تقليله ما أمكن لتقل مخالفة الأصل؛. ومنه تقدير 
الأخفش في: ضربي زيدا قائما: ضربُه قائماء أولى من تقدير باقي 
البصريين: حاصل إذا كان-أو إذ كان-قائما. 
ثالثا-بيان كيفية التقدير: 
1-ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن: فيقدر (اضرب) 
دون (أهِن) في البنية الاشتغالية التالية: زيدا اضربه. فإن منع من تقدير 
المذكور معنىء أو صناعة: قدّر ما لا مانع له؛ فالأوّل» نحو: زيدا اضرب 
أخاهء يقتر (أهن) دون (اضرب)؛ لأنك تهين زيدا بضربك أخاهء ولا تضربه 
بضربه؛ فمنع المعنى من جعل المقدر من لفظ المذكور. والثاني» نحو: زيدا 
امرر به» تقدر فيه جاوز دون امرر؛ لأنه لا يتعدى بنفسه. في حين لو كان 
العامل مما يتعدى بنفسه؛ وبالجار كذلك: لجاز الأمران» وإن كان تقدير 
الملفوظ به أولى من تقدير غير الملفوظ به» نحو: زيدا نصحت له؛ وزيدا 
شكرت له. 
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2-الأولى بالتقدير: 
أ-إذا دار الأمر بين كون المعطوف مبتدأء وكونه خبراء فأولاهما بالتقدير 
المبتدأ إذا عرض ما يوجب تعيينه؛ كما في: نعم الرجل زيدٌء على القول 
بأنهما اجملتان» :ذلك أن الخيز لا وخذف وتجويا الأ إذااسة شي ميحد 

ما إذا لم يعرض له التعيين» جاز أن يقدّر المبتدأء والخبر دون 
مفاقبلة "مان العسالة قر له كفالى:( فصيدرة عيك 018 أي ساني كد 
جميل» أو صبر جميل أمثل من غيره. 
ب-إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاء والباقي فاعلاء وكونه مبتدأء 
والباقي خبراء فالثاني أولى؛ لأنّ المبتدأ عين الخبرء فالمحذوف عين الثابت» 
اللهة إلا أن.يعضتد الأول يزواية أدرس :في ذلك الموضيعة أو مموضنع آخدره 
يشبهه» أو بموضع آخر آت على طريقته. 
ج- إذا دار الأمر بين كون المحذوف أّلاء أو ثانياء فكونه ثانيا أولى» كنون 
الوقاية إذا اجتمعت بنون أخرىء وحذفت إحداهماء نحو( أتحاجوني) 9) فيمن 
قرأ بنون واحدة.7”) 
)23 
الباعث على التقدير النحوي: أحد أمرين: إِمّا مراعاة مقتضى المعنىء وإِمَّا 
مراعاة موجب الصناعة الإعرابية. 


1- مراعاة المعنى: قد لا يستقيم المعنى إلا بمقدر يتمّه منوي به في ذهن 
المتكلم مدرك لدى السامع موضوع في الحسبانء يهدي إليه المعنى» ويستدل 
عليه بالقرائن التي تركها الانتهمال دلي 'غليل الستاقظ من التسطلة فين لتك 
تقدير حذف المضاف في قوله سبحانه:( و لكنّ البر من اتقى )2 ؛ أي: بر 


من اتق ,109) 
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ونظيره تقدير حذف المستثنى في قولهم: جاءني زيدٌ ليس إلا و ليس 
غير”؛ أي: ليس إلآ إيَاهه وليس غيره.!!) 
2-مراعاة الصناعة الإعرابية: أقر النحاة أصولاء ثم أوجبوا على ما خالفها 
من الظواهر اللغوية الحمل على غير الظاهر للتوفيق بينها» وبين قواعد 
النحوء وذلك عن طريق صرفها عن وجهها توستّلا بالتقدير» حتى وإن كان 
المعنى لا يتطلبه بأن كان زيادة لا تقتضيها صحة الفهم. فهو إنما يؤتى به 
لطرد القواعد النحوية في النصوص المسموعة. من ذلك تقديرهم أحد مفعولي 
ظننت في قولهم: أ زيدا ظننته منطلقا. فالمعنى مستقيم لا يحتاج إلى تتمّة؛ إلا 
أن النحاة -استئناسا بأحكامهم التي تفيد أن لا يعمل عامل واحد في معمولين 
متمائلين- يضمرون فعلا من لفظ المذكور ينصبون به الاسم المشغول عنه 
على المفعولية» على أن يكون الفعل المقدر مما يتعدى إلى مفعولين. فلا 
مندوحة -إذن- أن يقدّر له مفعول ثان» فيصير التركيب بعد التقدير: أظننت 
زيدا منطلقا ظننته منطلقا؛ يقول ابن جني: 'فلمًا أضمرت الفعل فسّرته بقولك: 
ظننته» وحذفت المفعول الثاني من الفعل الأول المقدّر اكتفاء بالمفعول الثاني 
الظاهر في الفعل الآخر".(12) 

هذان داعيا التقدير في النحو العربيء فإمًا معنى يصحح. وإِمًا 
صناعة إعرابية تسوّى. أمّا إن تعارض الداعيان بأن كان موجبْ الصناعة 
الإعرابية من تقديرات يناقضه صحيح المعنى»أو كان العنصر المقدر الذي 
يوجبه المعنى يتعارض مع أصول الصناعة؛ فهنا يتحايل النحويون بأن 
يراعوا الاثنين معاء فيقدرون ما يلزم تسوية صنعة الإعراب مع الحفاظ على 
استقامة المعنى» ذلك أن ما يدخل الاعتراض على المُغرب من جهته أن 
يراعى معنى صحيحاء ولا ينظر في صحته في الصناعة» من مشل قول 
بعضهم: إن (ثمودا) في الآية الكريمة (وثمودا فما أبقى) ') مفعول مقدمء 
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وصحيحه بحسب الصنعة أنه بتقدير (وأهلك ثمودا)» أو أنه معطوف على 
عاد؛ لأنّ النفي بمثابة الاستفهام» فكما لا يعمل ما بعد الاستفهام فيما 
قبله,فكذلك النفي هاهنا.4') 

و تجدر الإشارة إلى أن ولع النحاة الشديد بالتقفدير جعلهم أحيانا 
يعرضون لفظا على تقديرء وذلك المقدر على تقدير آخرءكما هو الحال مع 
تقدير حلول المصادر المسبوكة موضع المفردء نحو قوله تعالى:( وما كان 
هذا القرآن أن يفترى من دون الله)(2')» فإن (يفترى)مؤول بالافتراء» 
والافتراء مؤول بمفترى.9') 
صلة ظاهرة التقدير بالعامل النحوي: 

يرت تهافت النحاة على أضرب التقديرء والتأويل في أغلبه إلى 
تعاطيهم فلسفة العمل النحوي» وتشرّبهم أصولهاء فبين الأمرين عروة وتقى 
لا انفصام لها. فلقد نظر النحاة إلى التركيب على أنه لا تتمّ تسويته إلا بتفاعل 
ثلاثة عناصر: عامل؛ ومعمولء وأثرء ووجود أحدها دليل قاطع على وجود 
سواها فإن لم يكن وجودا حقيقياءفهو وجود افتراضي يقدرٌ على أنه منوي به 
في ذهن المتحدّث ساقط من السياق بدليل» حيث لا يعقل أن يوجد عامل دون 
أثر ودون محل لهذا الأثرء فلا ينفك أحدها عن الآخر بجامع من العلاقة 
الاستلزامية المنطقية. فإن ظهر في السياق اللغوي ما من شأنه أن يكون 
عاملاء ثم خفي معموله» وجب أن يقدّر له معمول يكون محلا لأثره بمقتضى 
تسوية صنعة الإعراب» فليس هنالك رافع إلا وهنالك لفظ مرفوع؛ وما من 
ا ا ا دك 
مجروراء وما من جازم إلا وفعل مجزوم بعده سواء أكان اللفظ ظاهراء أم 
مقترا. والأمر كذلك ينعكس؛ فإن وجد لفظ مرفوع دل قطعا على رافع يرفعه 
مهما استترء فإن لم يكن ظاهراء فهو محذوف»؛ أو مضمرء ولا سبيل إلى 
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غيره.كذلك الألفاظ المنصوبة» والمجرورة؛ والمجزومة قاطعة بوجود 
ناصبء أو جار» أو جازم. فإن لم يكن ملفوظاء فهو ملحوظ ساقط ينبغي أن 
يقتر ويُنوى. ولعلي لا أقع في الغلواء إذا قلت: إنّ أغلب ما في العربية من 
صور التقدير موصولة العرى بفلسفة نظرية العامل النحوي التي كلفت النحاة 
إقحام ما لم يعنه ناطقو اللغة» وما لم يكن القصد موجها إليه» وما لو أظهر 
لأفسد. الأسلوب: :ولنان من بلاغتة. وسوف نرى كيف .ارنبطت ظاهرة التقدير 
بالعمل ارتباطا وثيقاء ونلحظ ذلك من خلال تقصني بعض وجوه التقدير» 
والتي أحسب أن الفلسفة العاملية وجدت إليها منفذا وسبيلا» وأعني تقدير 
الحذف والإضمار. 
حد الفرق بين الحذف والإضمار: قبل الخوض في ظواهر هذا التقدير»يحسن 
أن نفرق الحذف عن الإضمار فرقا واضحاء فبين التقديرين خيط رفيع قلما 
وقف عليه النحاة» إذ خلطوا بينهما خلطا ملحوظاء فصار الحذف في مواضع 
من مقولاتهم إضماراء والإضمار حذفاء وكان أولى أن يلتزم الحدّ الننفري 
الفاصل بين الأمرين في مجال التطبيق. 

وتحقيق القول فيه أن الحذف يتعلق بما لفظ به» ثم حذف تخفيفاء 
والإضمار هو الإخفاء»والحذف هو القطع من الشيء. فهذا فرق ما بينهماء 
وهو واضح لا خفاء فيه ولا غبار عليه"7. إلا أنّ هذا التفريق النظري يكاد 
يختفيء ويغفل عنه النحويون في أثناء معالجة مسائل النحو؛ وقد أحس ابن 
مضاء بهذا الخلط الذي وقعوا فيه وقع فيه الرعيل الأول» والمتأخرون 
على سواء. ومن أمثلته تعبير سيبويه عن المحذوف بالمضمر في قوله: 'هذا 
باب يكون المبتدأ فيه مضمرا ويكون المبني عليه مظهراء وذلك أنك رأيت 
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بون تمن "فسيان: آية لك غاجى تزدرافتة الأمستحمزين فقانيت تعية. اناد 
وربيكأنك قلت ذاك عبد الله» أو هذا عبد الله أو سمعت صوتا فعرفت 
صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته فقلت:زيدٌ وربي7"). ونظيره - 
أيضا- أن يعبر عن المسألة الواحدة بالإضمار حيناء وبالحذف حينا آخرء 
وحسبك ما تجده في حديث ابن هشام عن أدلة الحذف من عبارات الإضمارء 
وكأنهما مرادفان لا فرق بينهما. فهو يمثل لدليلي الحذف: الحالي؛ والمقالي 
بقوله: 'وجود دليل حاليء. كقولك لمن رفع سوطا (زيدا) 
بإضمار:أضربءومنه ( قالوا سلاما) 7”ومقالي كقولك لمن قال:من أضرب؟ 
(زيدا) ومنه( وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربّكم؟ قالوا: خيرا!!72.")7) وتجد نظير 
ذلك في (خصائص) ابن جني حين حديثه عن بيان أضرب حذف الفعل؛ 
فيأتي ببنية اشتغالية مضمرا لها فعلا مفستراء!”) ثمّ يجيء في موضع آخر 
إلى عبارة: أ زيد قام؟ فيقول: " فزيد مرفوع بفعل مضمر محذوف خال من 
الفاعل"22) وكأنما الإضمارء والحذف شيء واحد. 

فلم ينج النحاة أثناء التطبيق من خلط المصطلحينء وكأنما بينهما 
نرافة :و إذ تشاول التفايرين تلتزى حدوة التضل» فتجعل لكل موطيعاء افدرية 
بالمحذوف الملفوظ به المقطوع تخفيفاء وبالمضمر سواه مما لم يلفظ به» قم 
قطعء على نحو ما دل عليه فرق السهيلي. 
تقنين الحذق: أدلة النف: عند حداق التحويينا علن وجييخ: احدهنا عيدو 
صناعيء وهو على قسمين: حالي؛ ومقالي. وثانيهما صناعي يختصّ بمعرفته 
أقل التكة اد امنا شرق سن هية المنكا ع خرن اخلنة انس 207 لفان 
المحذوف في تراكيب العربية بداع من صحة المعنى حيناء وبداع من 
المذاعة العدورة التحضة القائنة على لانن م قليف العائل كار مستتو 
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حينا آخر. وهذه نماذج من خضوع المحذوفات في العربية لنظرية العامل 
النحوي. 
1-تقدير العوامل المحذوفة: الحذوف العوامل في العربية على ضربين: 
عامل محذوف لا يتمّ الكلام إلا به» وعامل محذوف لا حاجة بالقول إليه. 
أ-عامل محذوف لا يتم الكلام إلا به: يطرد حذفه في صناعة العربية لعلم 
المخاطب به طلبا لإيجاز العبارة» و بلاغة القول» فيحذف والدليل قائم على 
إرادته: وإن أظهر تمّ الكلام به» ولم يمسس التركيب سوءء كقولك لمن رأيته 
يرفع سوطا: (زيدا) حاذفا الفعل مستغنيا عن إظهاره بسياق الحال» فيكون 
التقدير: اضرب زيداء بدليل أن لفظة (زيدا) هكذا مفردة غير مركبة لا توجّه 
إلى القصدء ولا تبين عن الغرض. فصار واجبا تقدير الحذف الذي لا غنى 
عنه في توجيه العبارة نحويا. 

وقد يستدل على حذفه بالسياق المقالي» كقولك لمن قال: من جاء؟ 
(زيدة) بمعنى: جاء زي» إذ السائل يستفهم عمّن يسند إليه المجيء؛ فيكون 
الجواب-حتما- بتحديد المسند إليه» أما المسند فليس دونه سترء أو حجاب» 
وهو متقتم في السؤال مستغنى عنه في الجواب لعلم المخاطب به؛ منه قوله 
تعالى: (وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم قالوا: خيرا)27)؛ وقوله عزوجل: 
(و“تسالونك اذا يتفقوى ؟افل: "لعفت :رقو له جل تقنافة ( تافنة الله 
وسقياها).29) 
2- عامل محذوف لا حاجة بالقول إليه: يتم الكلام دونه» وفي إظهاره تشويه 
للأسلوب» وتحميل الكلام ما ليس منه» وما لم يقم عليه دليل معتبر من حال؛ 
أو مَقَالَ))إنما “أدلة 'المذف :فيه :منشاعنة ل يفقهها :إلا أهل الأكتصاسن» بيت 
لا يخطر تقدير مثل هذه الحذوف بضمير المتكلمين الذين ليست لهم دراية 
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واسعة بصنعة النحو؛ لأنها ليس مستدلاً عليها بموجب من تصحيح معنى؛ء 
ولكن استجابة لتسوية صناعة الإعراب فحسب. 

ونظير هذا الضرب التقديري قراءة علي (رضي الله عنه) قوله 
تعالى: ( لئن أكله الذئب ونحن عصبة)7 بالنصب على تقدير: نوجد 
عصبة» أو نرى عصبة.00 وكان الأمثل أن لا يقتر شيء من هذاء وينظر 
إلى المسألة على جهة الأخذ بالرخصة في الحركة الإعرابية» لا على جهة 
الحذف. ودليل النحويين على تقدير الحذف هاهنا صناعي بحت أساسُه أن 
لكل منصوب ناصباء إن لم يكن ظاهراء فهو منوي به؛» ومقدر سواء طلبه 
المعنى» أم لم يطلبه. وهاهنا لم يطلبه قطعا لإغناء واو الحال عن إضافة حال 
أخرى إلى جملة الحال» وهي لا تجلب معنى جديدا. 

ومن هذا الضرب -أيضا- قول امرئ القيس الكندي:!61) 

فظل طهاة اللحم ما بين مُنضيج** *صفيف ثيواء أو قدير معجّل 62 

خيك ياقت التكويزن الى آذ الأسل قي أن لايع شير قياف الفابتل 
المضاف مع إيقاء جر المضاف إليه» على خلاف البغداديين الذين حملوه على 
العطف من باب إجازة إتباع المنصوب بمجرور.(63) 

ما داعي النحاة إلى تقدير حذف المضافء فإنما إقرارهم أنّ لكل 
أثر إعرابي مؤثرا يستوجبه؛ فوجدوا لفظا مجرورا » ولا من جار له فدعاهم 
هذا إلى تقدير عامل له فكان المضاف. والحق أنّ في مثل هذا التقدير تكلفا 
لا حاجة إليه» ومذهب البغداديين أولى بالاعتبار منه. وإن كنت أرجّح حمله 
على الإتباع على جهة الترخص في الحركة الإعرابية لإغناء قرينة واو 
العطف عنها. وإن قيل: لمَّ لمْ يكن اللفظ مرفوعاء وفيه رخصة أيضا؟ قلت: 
ذلك إنما تدعو إليه أسباب جمالية خالصة لا صلة بينهاء وبين مطالب المعنى 
الوظيفي» وكان الداعي إليه داعيا موسيقيا جمالياء وهو المناسبة الصوتية بين 
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المتجاورين في الحركة الإعرابية. وكذا في الجر تحقيق مطلب المشاكلة 
الصوتية في حركة روي القافية» وهو مطلب موسيقي جمالي أيضا. 

وشبيه بهذا الحذف تقدير المضاف في قراءة ابن جمّاز02 قوله 
تعالى: (والل يريد الآخرة”© ) بالخفض على أن الأصل: يريد دار الآخرة: 
أو عرضها.9” وأحسب أن فيه تكلفاء وتعسفا لا خفاء به» وأنّ المجرور من 
الآية يُحمل على المفعولية المترخص في حركتها لانتفاء الإلباس» ولا سيماء 
وهو مسبوق بفعل فيه معنى التعدية. 

ومن أمثلة الحذوف ذات الدليل الصناعي-أيضا-توجيه لفظفة 
(غشاوة) على المفعولية لعامل محذوف تقديره (جعل)7" في قوله تعالى:( 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم غشاوة©). و لا حاجة 
بنا من معنى إلى ذلك سوى تسوية الصناعة الإعرابية كيلا يكون هنالك 
منصوب بلا ناصب,ء مثلما لا معمول بلا عامل في لغة العرب؛. على نحو ما 
دلت عليه لغة النحويين في مختلف الآماد. والذي يُطْمأنَ إليه في هذه المسألة 
أنه لا حذف فيهاء ولا تقدير» وأولى أن يوجّه الاسم المنصوب على كونه 
مبتدأ (مسندا إليه) مترخصا في حركته لقيام قرينة الإسناد مقامها» من باب 
تعذر إسناد الختم إلى الأبصار. 

ومنه -أيضا- ما خرج النحاة عليه قراءة”” قوله تعالى في الشاذ: 
(و مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في 
قل مله وف جتن الكادكلن أ الأضدل + الخو حخياتة بدنة فونه لصحت 
على المفعولية لفعل محذوف.7!*) ولا دليل عليه سوى أنّ لكل منصوب 
ناصباء حتى ولو أدَّى ذلك التقدير إلى إفساد الأسلوب» وعدم استساغته. 
والذي أراه أولى بالاعتبار أن يكون العدد شاغلا وظيفة المبتدأ (المسند إليه)» 
والفتحة عارضة على جهة الترخص. 
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ومن هذا الضرب الذي نحن فيه تقدير الحذوف الواجبة الحذف قبل 
كل مصدر منصوب لم يسبق ذكر فعله؛ كما في قوله عز وجل:( فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منا بعد و 
ِمَا فداء)!2). فحمل المصدر الأول على تقدير فعل (اضربوا).؛ أمَا 
المصدران: الثاني» والثالث» فيحملان على تقدير فعلين من جنسهماء فيكون 
الأصلة امنا منت هداة ما فاديك قدا 1901 إن كان تقاة.,يستتسان يعمليتنا 
جميعا على محمل آخرء فيوجه المصادر توجيها نحويا جديداء على أنها 
منصوبة على معنى الإنشاء» وكفى؛ لأن التقدير تحويل معناها إلى الإخبار 
وهي موضوعة أصلا للإنشاء؛ حيث يقول: "يكفي في هذه الحالة ونحوها أن 
نعرب المصدر منصوبا على معنى الإنشاء و ننجو من تحريف مقاصد 
الال 17 

ويدخل في باب الحذف كذلك تقدير عوامل بعض الشظروف التي 
نجدها في مطالع الآيات» مثل (إذا) على أنها أفعال محذوفة مفسرة ب 
(اذكر)؛ نحو: ( و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة)!5, 
ونحو:(إذ أوى الفتية إلى الكهف).7*) وتجدر الإشارة إلى أن تمام حسّان له 
تفسير يحسن الأخذ به في هذا الباب» على أن التركيب القرآني استعمل (إذ) 


دخلت عليه إذ في هذه الآيات لا بقع في مجال التذكر...لأنَ المخاطبين لم 
يكونوا شهودا في:هذه المناسبات ولا رأوا الأحداث حتى يطالبوا 
بالتذكر". (47) 

ويدخل في بابه -أيضا- تقدير الحذف قبل لفظ مرفوع لا رافع له؛ 
ذلك أنه لا ينفك لفظ في العربية عن و صفه عاملاء أو معمولاء أو مهملاء 
فليا "زا يتفز العم لعن إن تفده عامل كان مان نا معن شحانه أن 
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يكون مرفوعاء ولا رافع له» فعلى النحوي أن يقدّر له رافعا يرفعه؛ إِمَا 
معنوياء وإمًا لفظيا محذوفا مستدلا على لفظه من خلال معنى السياق اللغوي. 
حتى ولو كان هذا العامل المقدّر يستقيم المعنى دون تقديره. فإنما يوجّهه 
النحاة اعتقادا منهم أنه لا يوجد أثر إلا كان دليلا على مؤثر أوجده. مثال ذلك 
أن يرتفع الاسم بعد (مذ)» و(منذ)» نحو: ما رأيته مذ يومان» أو منذ يومان. 
فمعناهما مطابق لقولنا: مذ يومين» أو منذ يومين» ولا خلاف بينهما دلاليا. 
فكما لا نقدّر في العبارة الثانية محذوفاء كان أولى أن نعزف عن التقدير في 
العبارة الأولى كذلك, ولا ننخدع بدلالة الحركة الإعرابية المزعومء وتوجيهها 
إلى تحديد عناصر التركيب حيثما كانت؛ لأنّ في الحركة ترخصا ما 
تضافرت القرائن على إبانة القصد. غير أن النحاة دأبوا على تقدير الحذف 
عند الأخفش» والزجّاج: مذ بيني» وبين لقائه يومان» وإنه عند آخرين: مذ أمد 
انتفاء: الوقية يؤما 09 

2-تقدير المعولات المحذوفة: إنها على ضربين: معمول لا يتمّ الكلام إلا به 
ومعمول لا حاجة بالقول إليه. 

أ- معمول محذوف لا يتمّ الكلام إل به: يحذف متى قام الدليل على حذفه لعلم 
المخاطب بهء سواء أ كان دليلا حالياء أم مقالياء فيكون تقديره استجابة لصحّة 
المعنى» لا تحقيقا لمطالب الصناعة الإعرابية» ونظيره: 

1-تقدير حذف المفعول به: مثلما في قوله تعالى:(ما ودتعك ربك و ما 
قلى”*)) على أنّ الأصل فيه: وما قلاك؛ فحذف المفعول اختصارا طلبا 
للمجانسة الصوتية بين أواخر فواصل الآيات. وهذا شيء لا ينكره ذوق» ولا 
عقل» وإظهاره في غير كتاب الله ليس فيه من حرج. 
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ويكثر تقديره بعد (لو شئت)» نحو قوله عز وجل: ( فلو شاء 
لهداكم)”)؛ أي: لو شاء هدايتكم» وبعد نفي العلم» ونحوه؛ كما في قوله عن 
مخ قائل::(ألا إنهم هم السيقهاءو لكن لا يكلمون)!81اى أي؟ ل يعلمون نينم 
السفهاء. ونحو:( و نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون)72؛ أي: لا 
تبصرون أنا أقرب إليه منكم. ويكثر حذفه عائدا على الموصولء نحو: (أهذا 
الذي بعث الله رسولا)3!1؛ أي: بعثه. 

ففي هذه المواضع لا يحمل التقدير على الكراهة» بل يحمل على 
الاستحبابء والإيجاب لتتمة المعنى» وبيان القصه؛ إذ التقدير فيها من 
متطلبات المعنى» وما حذف المقدّر بعد أن قام الدليل عليه إلا اختصاراء وفيه 
من بلاغة القول ما لا خفاء به. 
2-تقدير حذف الحال: أكثر ما تحذف الحال إذا كان قولا أغنى عنه المقول» 
نحو قوله تعالى:( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلامٌ عليكم62) ؛ 
أي: قائلين: سلام عليكم. ونحو قوله أيضا: ( وإذ يرفع إبراهيمٌ القواعهة من 
البيت وإسماعيل: ربّنا تقبّل منا)(5"). فلولا تقدير الحال» لتعسّر ربط التركيبين 
بعضهما ببعضء ولما أمكن استبانة العلاقة التي تجمعهما. 

ففي هذه المواضع نجد تقدير المعمولات محتوماء واللجوء إليه من 
دواعي المعنى» ومطالب تمام الكلام. 
ب- معمول محذوف لا حاجة بالقول إليه: يخضع تقديره لقواعد صناعية 
عاملية تكلفها النحاة» ومن مظاهره: 
1-تقدير حذف ضمير الشأن:9©) يلجأ النحاة إلى تقدير ضمير الشأن إذا وجد 
التعارض إلى قواعدهم سبيلاء وما لم يكن في وسعهم سوى التقدير تأويلا. 
فيتحايلون على النصّ بداعي التوفيق بينه» وبين القاعدة» فينوى الضميرء كأنَ 
القظينة "33 تويك ]ليه حقا الي بج | أشداك تناكت العلا ”ا 
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ومطيمن القنان اننم الى انبرق © > مورهه يما اسان لله امعد 

فإن بدا ما ظاهره نقض المنصوص عليه في القاعدة» نحو رفع اسم 
(إنّ)؛ ونصب اسم (كان)» فإنما محمله عند النحويين على الحذفء والتقدير 
لا على كون ذينك العاملين قد خرجا عن موجبهما من الأثر. ومثالهما: تقدير 
الضمير المحذوف في الحديث النبوي الشريفإنَ من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون" حيث ارتفع اسم إن (المصوّرون). كيلا يصير العامل 
ناصبا رافعا للجهة نفسها في الآن نفسه» وهو ممتنع لا يتصوّرء لا يدفع إليه 
سوى الميل إلى تحكيم القاعدة» ورد الشاذ إليها ما كان في الوسع طوق. وهو 
أمر في غاية الخطورة لما فيه من مساس بمقاصد النصٌ» وفي ذلك خروج 
أكيد عن وظيفة النحوي التي تقتصر على وصف النص» وتفسيره. 

وأحسب أن اسم (إِنَ) هو اللفظ المرفوع المؤخرء لا ضمير الشأن 
المحذوف المقدّرء وأنّ الرفع فيه رخصة يؤخذ بها بعد أن انتفى الإلباسء: 
وقام الدليل على تعيين المراد. أمّا الذهاب إلى أنّ الناصب لا بد له من 
منصوبء فذلك منطق خاطئ لا يقطع بصحته منطوق العربية. والعجيب أن 
الميل إلى هذا التفسير وجد طريقا إلى قلوب النحاة منذ بدايات النحوء 
وبواكيره. فقد روى الخليل (رحمه الله) أن ناسا يقولون: إن بك زيدٌ مأخوذء 
فكيلهة على كنف سننين الشان» فكانها أعنله: له يقد يه سالفو 037 

ويجري هذا المجرى رفع خبر (كان) فيما روي عن العرب» نحو 
قول الشاعر :59) 

إذا مث كان الناس صنفان شامت *** وآخرُ مثن بالذي كنت أصنم 

فإن جمهور النحاة لا يحملونه على هذا المحملء فيقدرون ل (كان) ضمير 
شأن محذوفا اسما لهاء على أنّ الجملة الواقعة بعده جملة خبرية صدرها 
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مبتدأء وعجزها خبر.!") وهو تقدير لا تخفى غثاثته» فلا ضرورة تدعو إليه 
إذا جرد النحو عما أقحم فيه من فكرة العمل النحوي. 
2-تقدير حذف خبر ليس: الكوفية على إثبات كون (ليس) حرفا عاطفا على 
غرار (لا) العاطفة محتجّين بقول الشاعر:(!6ا 
أين المفر و الإله الطالب *** و الأشرم المغلوب ليس الغالبْ 

والبصريون يتأولون البيت حفاظا على فعلية (ليس)» وعملهاء فيقترون لها 
حيق] ظَيهوو | متضثلا محذوفا تففيفا: كار الأضك قؤه لبدنة النر (98) 

وما ذهب إليه الكوفيون أنسب؛ لأنّه لا يدعو إلى هذا التقدير إلا 
الدليل الصناعي الذي استهوى النحاة طويلا. والحق أن صرف النظر عنه 
أجدى نفعا. 
3-تقدير حذف خبر ليت: بعض العرب ينصب الجزأين بعد (ليت).: فلا 
يرتفع الخبر بهاء فينقسم النحاة بين مجيزء ومنكر. فأمًا المجيزونء فقد أخذوا 
بالمسموع عن العرب؛ وحسيُهم قول الراجز :(63) 

يا ليت يام الصبا رواجعا *** إذ كنت في وادي العقيق راتعا 

أمَا المنكرون؛ فلم يكن أمامهم؛ و الرواية صحيحة إلا أن يؤولواء ويقدروا 
خبر (ليت) محذوفاء و(رواجع) حالا من ضميره؛ قال سيبويه: " فهذا كقوله: 
ألا ماءً بارداء كأنه قال: ألا ماءً لنا بارداء وكأنه قال: يا ليت لنا أيَام الصباء 
وكأنه قال: يا ليت أيَام الصبا أقبلت رواجعا".62) 
3-اختلاف الوجوه الإعرابية باختلاف أوجه التقدير: كأنّ لطائفة من النحويين 
ولعا شديدا بصنوف التقديرء وإن لم يكن يدعو إليه داع من الصناعة:» أو 
المعنى» فقصاراهم استيفاء مختلف الاحتمالات الإعرابية الممكنة في التركيب 
الذي يعرضون له حتى وإن أدى بهم ذلك إلى تقدير الحذف على جهات. فقد 
ذكر ابن هشام في (مغني اللبيب)7©اعبارة: زد نِعْمَ الرجل» حيث يتعيّن في 
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(زيد) الابتداء» وهو ظاهر النص» على أن الخبر الجملة الفعلية بعده. إلا أن 
من النحاة من يوجهه توجيها نحويا آخر مستأنسا بتقدير الحذفء على أنه 
خبر لمحذوف وجوباء فكأنما قيل: الممدوح زيدٌ. وجوز فيه بعض آخر وجها 
ثالثاء على أن يكون مبتدأ حذف خبره وجوباء كأنما قيل: زيد الممدوح نعم 
لمكن 
4-تقدير حذف المبتدأ: يقدّر النحاة مبتدأ محذوفا قبل الفعل (يدهنون) في قوله 
تعالى: ( ودّوا لو تدهن فيدهنون)27) لا لشيء سوى أن القاعدة تقتضي حذف 
النون من الفعل؛ ذلك أنّ المضارع منصوب ب (أنْ) مضمرة بعد فاء 
البسنية. 

كيف السَبيل ]نر -' إلى المحافظة تعن :القاع ةف اين هفالك إلا ياب 
التقدير المفتوح على مصراعيه الذي يعد مخرجا ينفذ منه النحاة كلما 
اعترضت أحكامهم حوائل؛ أو عقبات؛ وأيُ تقدير هذا؟ إنه تقدير صناعي 
بحت لازم كل اللزوم لتسوية صناعة الإعراب. فحق لعائشة عبد الرحمن أن 
تستنكره أشدّ الاستنكار؛ فهي تقول: 'وجمهور المصاحف على إثبات النون 
كما صرح أبو حيّان في (البحر) وإنما جرهم إلى كل هذه الوجوه من التأول 
والتقدير أنهم عرضوا الآية القرآنية على قواعدهم النحوية ثمّ راحوا يلتمسون 
الحيّل التسوية الضتعة الأعر ابي نوق فلت :وقول :ما يحون أن عرض البيان 
على قراعد: النغاة» بوإنه الأصبل. والحكة و من ف فق الآية على :وجهيناء 
ويكون الفاء حرف عطف. فتثبت النون رفعا بالعطف على (تدهن) والفاء 
الغاطفة لا أتفقك ملحقل النييية 7 

و نظير هذا التقدير تقدير حذف المبتدأ في قول العرب: إنك وزيد 
ذاهبان» وإنهم أجمعون ذاهبون؛ أي: إنك أنت و زيدٌ» وإنهم هم أجمعون 
3اقيون 01" والشيحيم أنه لك مرقوة غلى متقو يه في المفان الاو و اكد 
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منصوب بمرفوع في المثال الثاني» ولا داعي إلى التقدير المتمحل في 
المثالين. 

5-تقدير حذف الخبر: مثلما في قوله تعالى: ( إِنّ الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون).7) فمن النحاة من يسوق الآية على حذف خبر (إنّ) 
كي يمتنع عطف المرفوع على المنصوبء فيصير (الصابئون) مبتدأ خبره ما 
عقوي كاما فرك إن الذي (مدوا و النيق مادو ماكرزون: ار افقون: أذ 
فرحون.7 وهو تقدير مسوق لتسوية الصنعة النحوية لا غيرء يؤدي إلى 
زيادة في النص بلا دليل. ونظيره قراءة من رفع (الملائكة) في قوله تعالى: 
(إنَ الله و ملائكته يصلّون على النبي):7) وهو محمول عند البصريين على 
الحذف من الأول لدلالة الثاني» وليس عطفا على الموضع؛ أي: إِنّ الله يصلي 
وملائكته يصلونء لثلاً يتوارد عاملان على معمول واحد.72) 

6-تقدير حذف المفعول: جرت عادة النحويين أن يحذفوا المفعول؛ إمَا 
اختصاراء وإِمّا اقتصاراء ويريدون بالاختصار الحذف لدليلء وبالاقتصار 
لغير دليل. فإذا كان الحذف الأول قد يقبل منهم حيناء ويرد عليهم حينا آخر؛ 
فإنَ تقدير الحذف الثاني؛ أي: حذف المفعول اقتصاراء لا وجه لهم فيهء 
وكأنهم ساقهم إليه إيجابهم معمولا متى وجدوا فعلا متعديا لا مفعول لهء فلا 
مناص من أن يستنفد طاقته الحسّية في مفعول مقدّر إن لم يكن ظاهرا ملفوظا 


جعل النحو مجرّد صناعة تستكمل بالفروضء والظنون. 

ففي قوله عزّ وجل: ( كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين):7”) وقوله: (ربّي يحيي و يميت””) يقدّر النحاة مفعولا 
محذوفا اقتصارا لانتفاء قيام الدليل عليه.() وخلاصة النظر في هذه الحذف 
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أنه مصطنع؛ وفيه تكلف؛ ذلك أنّ المتكلم ما قصد إلى ذكر المفعولء ثم 
حذفه. ولا خطر بباله شيء من هذا. 

فتحقيق القول فيه أن يقال: 'إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد 
وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه؛ أو من أوقع عليه» فيجاء بمصدره 
مسندا إلى فعل كون عامء فيقال: حصل حريق أو نهبء وتارة يتعلق بالإعلام 
بمجرد إيقاع الفاعل للفعلء فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول و لا ينوىء إذ 
المنوي كالثابت» ولا يسمّى محذوفاء لأنّ الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا 
ا 0 
نقدين الإصبمان: ها أضمن التحاة شينا من :العزبية إلا كان للعفك: النحوئ حظ 
في توجيهه. سواء أكان المضر عاملاء أو معمولا. وهذا بيانه مشفوعا 
بملاحظات نقدية. 
1-إضماز العامل: العامل المضمن لا يظهر» لأنه لم يكن مذكوراء كد حذف: 
بل هو مخفي في الخلد مضمر في النية. من ضروبه: 
أ-إضمار عامل المنادى: من المنصوب مفعولا به بفعل لازم الإضمار بِابْ 
المناذى 777 وتقديره: أدعوء؛ أو أنادي» إلا أنه لا يجوز إظهاره؛ لكون حرف 
النداء كالعوض منه. وهو تقدير مبني على أساس من الاستطالة على النصء 
والإساءة إلى مقاصد المتكلمين. وقد فطن إلى غثاثته بعض النحويين» فأنكروا 
أن يكون (يا) بمعنى: أنادي: واحتجوا عليه بوجوه:!78) 
1-أوّلها أن (أنادي) إخبار عن النداء؛ والإخبار عن الشيء مغاير للمخبر 
عنهء فوجب أن يكون قولنا: أنادي زيداء مغايرا لقولنا: يازيد. 
2-ثانيها أن قولنا: أنادي زيداء يحتمل التصديقء والتكذيبء؛ وقولنا: يا زيد لا 
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3-ثالثها أن قولنا: يا زيثء ليس خطابا إلا مع المنادى» في حين إن قولنا: 
أنادي زيداء غير مختص بالمنادى. 
4-رابعها أنّ قولنا: يازيد. يدل على حصول النداء حالاء في حين لا يدل 
(أنادي زيدا) على اختصاصه بالحال. 

والذي ذكروه 55 ففي التقدير تشويه للأساليب. وخروج عن 
مقاصد المتكلمين» و يكفي أن النداء من الأساليب الإنشائية يصير مع 
الإضمار أسلوبا خبريا. 
ب-إضمار عامل المفعول المطلق: يأبى بعض النحاة أن ينصبوا المفاعيل 
المطلقة بالفعل الظاهر قبلهاء ويخرّجونها على باب المفعولية» ثمّ يتأولون لها 
طرقا من الإضمار. فقد ذهب ابن الطراوة إلى أنّ المفغعول المطلق في 
عبارة: قعد قعوداء ما هو في حقيقته إل مفعولا به لفل مضمر لا يجوز 
إظهاره والتقدير فيه: فعل قعودا. و أيّدهِ السهيلي فيه غير أنه قدّر الناصب 
المضمر من لفظ الفعل السابق» فهو عنده منصوب ب (قعد) أخرى غير 
جائزة الإظهار.(”) 

و أحسب أن كل هذا التقديرء والإضمار تكلفء وخروج عن 
الظاهر بلا دليل. 
ج-إضمار المفسّر: وينقسم إلى قسمين: 
1-إضمار عامل المشغول عنه: يضمر النحاة للمفعول به المتقدم على فعله 
تإطزاتسة :ناتغل القدل امعد بشسيو ةفانك" إذا قلع وين شويةةفانهنا 
هو على محمل الإضمارء فكانك قلت: ضربت زيدا ضربته ثمّ استغنيت عنه 
ينسيره: إلا أنك لقان التضمر المفش .من لفل المذكون: إذا خضل مجاتع 


صناعيء كما في: زيدا مررت به: أو معنويء كما في: زيدا ضربت أخاه؛ 
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فوجب أن تقدّر (جاوزت) في الأوّل» و (أهنت) في الثاني. و هو تقدير 
مستضعفء وإرجاعه إلى باب التقديم دون الإضمار أولى. 
2-إضمار عامل الفاعل المفسّر: يذهب النحاة إلى إضمار رافع للفاعل يفستره 
الفعل المذكور بعده إذا تقدم الفاعل على فعله» ومنع من كونه مبتدأ مانع 
صناعيء كسبقه بأدوات الشرط المختصة بالأفعال؛ نحو: إن زيدٌ زارك 
فأكرمه. ونحو قوله تعالى:( وإن أحدٌ من المشركين استجارك)7”*), وقوله: 
(إذا السماء انشقت)7!؟)» خلافا للأخفش في إجازته الابتداء أيضا مع رجحان 
الفاعلية عنده. (82) 

ويذهب الزمخشري إلى أبعد من هذا بسوقه المرفوع في قولهم: هل 
زيد خرجء على الفاعلية بإضمار فعل يفسره الظاهرء أي أن (زيد) فاعل 
بفعل محذوف يفسره ما بعده؛ لأنّ الاسم وقع قبله استفهام» والاستفهام من 
خواص الفعل7**). ويذهب ابن هشام إلى شبه هذا في نحو:( أبشرٌ يهدوننا!)» 
فيرجّح تقدير(بشر) فاعلا ل (يهدي) مضمرا على تقديره مبتدأ.©) 

وجمهور النحاة يُخرجون بهذا التقدير النتصوص عن سلاس تها 
المألوفة في القرآن الكريم» ويمانعون من سوقها على الإعراب الفطري الذي 
لا عنت فيه. فالتقدير على الجهة المذكورة إن هو إل دعوى ضعيفة الحجّة لا 
تكاد تقوم لها بينة.فأولى للنحاة أن يعزفوا عنه» وينظروا إلى تلك النصوص 
على أنها كاملة لا تحتاج إلى الإضمار. وقد أنكر أحمد مكي الأنصاري على 
النحويين هذا التأول البعيد الذي ينأى بالنص عن سلاسته؛ وأبى إلا أن يحمل 
المرفوع المتقدم على الابتداءء وما بعده خبر له.مستأنسا برأي 
الأخفش )»وهو رأي ضعيف لا يحسن التعويل عليه؛ لأنّ أدوات الشرط 
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تختص بالتراكيب الفعلية دون الاسمية. فإن قلنا: إن المرفوع مبتدأ وما بعده 
خبرء أوقعنا ذلك في إيلاء أداة الشرط تركيبا اسمياء وهذا لا يجوز. 

فالذي أحسبه أمثل أن ننظر إلى التراكيب المتقدمة على أن الفواعل 
فيها تقدمت على أفعالهاء وعلى أنها لم تخرج عن السياقات الفعلية بهذا التقديم 
غير آبهين لما تقرر من كون الجملة الاسمية ما ابتدأت باسم على الأصالة. 
فهذا تعريف مبني على أساس لفظي أرى في دفعه صوابا مهتديا بمفهوم 
الجملة الفعلية عند مهدي المخزومي من أنها ما كان المسند فيها فعلا سواء 
أتقدم المسند إليه» أم تأخرء تغيرت صورة الفعل فيهاء أم لم تتغير(ة. 
د-إضمار عامل الظرف: وضع النحاة قاعدة مؤدّاها أن لا يفصل بين العامل؛ 
ومعموله بأجنبيء, ثمّ أخذوا يتكلفون تأوّل الشواهد التي خالفت هذه القاعدة. 
فمن ذلك قول الله تعالى: (إنّه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر)* فإِنٌ 
الإعراب الذي يقتضيه المعنى أن تجعل الظرف (يوم) متعلقا بالمصدر 
(رجعه). إلا أنّ هذا الإعراب الفطري يأباه النحاة» ويحيلونه على الخطأ؛ لما 
فيه من قصل يق العام والسقوق» فلورييق” أمافهع من :الخيار: لك إلا أحصة 
مدي : 

ما أن ينتصب الظرف ب (قادر)» وفيه إساءة إلى المعنى؛ لأنَ 
قدرة الله تعالى لا تتقيد بذلك اليوم» ولا بغيرهء7؟) و هذا جميل منهم. و إِمَا 
أن يُتحايل على النصّ بإضمار ناصب حذر الفصل؛ يقول ابن جني: " فإذا 
كان المعنى مقتضيا له والإعراب مانعا له» احتلت له» بأن تضمر ناصبا 
مشناز له كار م ويكوق التصير +الملقوعة ودار عل ذلك الففل + كن كاننة 
قال فيما بعد: يرجعه يوم تبلى السرائر ودل (رجعه) على (يرجعه) دلالة 
المضدن على قعل 59) 
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وممّا يدخل فيما نحن فيه قوله تعالى: (إنَ الذين كفروا ينادون لمقت 
الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون)»7”*) ف (إذا) 
متعلقة في المعنى بنفس قوله: لمقت الله؛ أي: لمقت الله إيّاكم وقت دعائكمء 
إل أنتك إذا حملته في الإعراب على هذاء كان خطأ لفصلك بين الصلة التي 
هي (إذ)؛ وبين الموصول الذي هو (لمقت الله). فلا سبيل-إذن-إلاً أن نضمر 
تاضديا يننال الظرفة 'ويدن التسقو علي1791] ترايت إلن ينذا التكليتت: 
وافتعال الأساليب لإقامة نظرية العامل» وتدعيمهاء حتى لو كان التقدير يمس 
أرقى النصوصء وأسماها؟! 
ه-إضمار (أن) الناصبة: يوجب النحاة إضمار (أن) الناصبة بعد فاء 
السببية» وواو المعية» و(أو) بمعنى: إلى أنء أو إلا أن» وداعيهم إلى ذلك 
أنهم رأوا الأفعال منصوبة بعدهاء ولا يخلو منصوب من ناصب؛ فإمًّا أن 
تكون تلك الحروف السوابق هي المنسوب إليها العمل؛. وإمًّا سيق العمل 
لغيرها من المضمرات وجوبا كلما عرض للنسبة الأولى عارض صناعي 
يمنعها من أن تعمل. وفعلا مال النحاة إلى تقدير الإضمار بعدما رأوا 
الحروف قبل الأفعال لا تختصّ باسم أو فعل؛ إنما هي شائعة بين هذاء 
وذاك» ومؤدى القاعدة أن يُهمل الحرف المشترك؛ ولا يعمل مالم يكن 
والحق أنّ هذا التقدير ينبغي أن يؤخذ بحذرء لما فيه من الضرر. 
فأحرى مراجعته؛ وإلطاف النظر فيه كي تستبين الرغوة من الصريح.ء ويتبيّن 
السقيم من الصحيح. والأظهر أن الإضمار فيه ينجن عنه ما يخالف مقصد 
المتكلم من الاستعمال اللغويء كما فيه تطويع النصوص للأقيسة المصنوعة» 
مع ما فيها من تهافتء, وادّعاء. وقد أشار ابن مضاء إلى ذلك بقوله: 'وممَا 
قالوا فيه ما لم يفهم» وأضمروا فيه ما يخالف مقصد القائل نصب الفعل".(1”) 
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وزيادة القول في هذا من خطل الرأيء فإنه مما يعلمه العاقل ببديهة النظر أنّ 
نصب الأفعال بعد هذه الحروف ليس أثرا لعامل على ما جرى عليه نحاة 
العربية» وإنما يُجاء به بوصفه قرينة فارقة بين معاني السياقات المتشابهة» أو 
بمعنى آخرء بوصفها عنصرا مساعدا على فهم الأساليب» ورفع اللبسى عن 
بعض التراكيب المُلبسة» فالحركة قصاراها أنها تقف حيّال التراكيب المشتبهة 
بوصفها أداة » ووسيلة لها أثر في تصوير المعنىء والقود إليه. وهو ما يمكن 
أن نفسّر به الأفعال المنصوبة على إضمار (أن) وجوبا. ويتضح الأمر من 
خلال متعانحة الستافات الكالية: 
1.لا تهمل القراءة» وتجلس. 
2 لا تهمل القراءة» وتجلس. 
3ل تهمل القراءة» وتجلس. 
4ل تطغ فيخل عليك خضبي: 
5لا تطغ فيحل عليك غضبي. 

فإذا ما رفعت الفعل المضارع (تجلس) كما في العبارة الأولىء 
فالنهي منصب على إغفال القراءة وحدهاء أمّا الجلوس؛ فمباح. فكأنك قصدت 
أن« قمكانف: اباك فجفت :الواو ا اند علي "الالستدافت نينسا 1( أبيكنكة» الفعل: 
نحو العبارة الثانية» تكون قد أخلصت الواو للعطف؛ عطف الفعل على الفعل» 
فيصير المعنى الجديد النهي عن الجلوس أيضا. و حين تنصب الفعل» مثتلما 
في العبارة الثالثة تتمحض الواو للمعيّة» فتتصرف دلالة العبارة إلى النهي 
عن اجتماع الأمرين معاء وهما: الإهمال» والجلوسء فيمتنع عملهما في آن 
واحدء ولا مانع من عمل كل منهما في وقتين مختلفين. 

كذلك رفع الفعل (يحل) في العبارة الرابعة دليل على القطعء 
والاستئناف, فكأنما النهي منصب على الطغيان» ثمّ استؤنف الكلام على جهة 
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قطعه عن النهي. 'أما إذا ما نصبه الفعل على نحو .ما في العبازة الخامعبة: 
إن الفاء تكتسب ملحظ السببية» فيكون القصد عندئذ موجها إلى النهي عن 
الظكياة للدانينة خلول الغهت: 

فقد ارتبط الإعراب بمعنى السياق» ولم يكن حصيلة تفاعل لفظفيء 
كما خيّل إلى النحاة» فظنوا أنّ النصبء والرفع؛ والجزم آشارا لعوامل؛: 
فراحوا يلتمسون تقدير الإضمار حيثما خفي عليهم ما أوجبوا له العمل. 

ولعل فيما تقدم إغناءً عن الإضمار الذي أراه تكلفا انزلق إليه 
النحويون خضوعا للمنهج الذي تبنوه. مع ما فيه من تشويه لمقاصد 
المتكلمين: 
2-إضمار المعمول: من ظواهره مسألة التنازع. وأساس بابها أن يقتضي 
عاملان في اسم عملاء فلا يكون إلا لأحدهما؛ حيث يتعذر اجتماع عاملين 
على معمول واحد. وضوابط هذا الباب في النقاط التالية: 
أ-العاملان المتنازعان قد يكونان فعلين» نحو قوله تعالى: (آتوني أفرغ عليه 
قطرا)ء2 أو اسمين» نحو قول الشاعر :3" 

عهدت مُغيثاء مُغنيا من أجرته *** فلم اتخذ إلا فناءعك موثلا 
أو اسماء وفعلاء نحو قوله تعالى: (هاؤم اقرأوا كتابيه).(4") 
بحلا يتأتى التنازع بين عاملين متأخرين» نحو: زيدٌ قام» وقعد؛ لأنّ كلا 
منهما مشغول بمثل ما شغل به الآخر من ضمير الاسم السابق. 
ج-لا يكون التنازغ إلا بين عاملين متقدمين؛ لأجل أن كلا منهما موجه إلى 
المعنى» وصالح للعمل في اللفظء نحو: قام» وقعد زيد. 
د-التنازع إِمّا في الفاعلية» أو في المفعولية» أو فيهما على وجهين. 
ه -المختار عند البصريين إعمال الثاني» وعند الكوفيين إعمال الأوّل. 
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والذي يعنينا في باب التنازع أن النحاة من منطلق فكرة الإعمال لا 
يتصورون أن يتسلط فعلان على فاعل واحد» أو مفعول واحد بحكم تعذر 
اجتماع عاملين على معمول واحد. فلا مناص من صرف العمل في الظاهر 
إلى أحدهما دون الآخرء والاكتفاء بإضمار المرفوع؛ أو المنصوب؛ ليستوفوا 
المصروف عنه حقه من العمل. ففي مثل: قعدء وجلس محمدء يختار 
البصريون رفع الفاعل ب (جلس) دون (قعد) الذي يضمرون له فاعلا. أمَا 
الكوفيون» فيرفعونه ب (قعد)؛ ومن ثم يضمرون للفعل الثاني فاعلا يس تنفد 
فيه طاقته الحسية. 

وفي مثل: رأيت» وأكرمت زيداء يضمر البصريون مفعولا للفعمل 
(رأى)» على أن يكون المفعول الظاهر منصوبا بالفعل (أكرم).» و يختار 
عكسهم الكوفيون» فيضمرون المفعول به للفعل الثاني دون الأوّل. 

ولا يدفع إلى الإضمار -فيما أظن- إلا ميل النحاة إلى تحكيم 
المقاييس النظرية:؛ أمّا عنصر المعنى؛ ففي منأى عن كل هذا الجدل؛ 
والخلاف. ولا أرى داعيا قويا إلى الأخذ به عندما لا يكون العاملان مما 
تختلف جهة عملهما بأن يقتضي كلاهما منصوباء أو مرفوعا. ففي هذه الحال 
أولى أن يُسند الفعلان معا إلى فاعلهما الظاهر» أو أن يعلق المفعول بهما معا 
دون استفراد بأحدهماء سواء أ كان أوّلاء أم ثانيا. فأولى أن ننظر إلى المثالين 
السابقين على أنّ هنالك فعلين تعلقا بفاعل؛ أو بمفعول.7© ولست أدري ما 
المانع من ذلك لو تجرد النحو عن الأحكام العقلية المسبقة» ولم يضبط 
بالمقاييس العاملية؟! لمّ لا يكون لفعلين فاعل واحدء أو مفعول واحد متى 
تعلق الاثنان به» واقتضياه معنى؟! لم لا نعرب (محمد) في نحو: قعدء وجلس 
محمد فاعلا للفعلين المتقدمين» أو مسندا إليه فعلان؟ ولمّ لا نعرب (زيدا) في 


نحو: رأيت» و أكرمت زيداء مفعولا للفعلين معا دون تخصيصه بأحدهما؟ لا 
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أجد مانعا يدفع هذا الوجه الإعرابي البسيط الذي لا عنت فيه غير الموانع 
الصناعية التي غل بها النحاة قواعد العربية. هل متعذر -حقا- أن يشترك 
فعلان في فاعل» أو مفعول؟ قد يحق ذلك التصور إذا صم يقينا أن الفعل 
عامل حقيقة» وأنه بمثابة العلّة الموجبة. وليس يخفى أن ليس الحالان على 
السواء» وذلك ما يعلمه العاقل ببديهة النظر. 

أما الإضمار في هذه المسألة» فموضعه عندما تختلف جهة العمل - 
على حد تعبير النحاة- بحيث يقتضي أحد الفعلين فاعلاء ثمّ يقتضي ثانيهما 
مفعولا به» وأحد الاسمين المقتضيين غير مذكور مُكتفى بتفسيره عن ذكر 
لفظه؛» نحو: ضربت» وضربني الزيدين»ء وضربتء. وضربني الزيدون. ففاعل 
(ضربني) في العبارة الأولى مضمر غير مظهر دل على جنسه المفعول 
الملفوظ به. ومفعول (ضربت) في العبارة الثانية مضمرء ومقدّر دل عليه 
فاعل (ضربني) الملفوظ به. 
الخلاصة: 

لقد أجهد النحاة النصوص بالتأويل» وأنهكوها بضروب من التقدير؛ 
لأنهم خلطوا في انتحائهم بين الواقع اللغوي. والمنطق العقليء فعدّوا القاعدة 
أشبه ما تكون بحكم من أحكام القياس» وجعلوها أولى بالاعتبار ممّا خالفها 
من المسموع حيث تخضع لها جميع الأمثلة بطريقة؛ أو بأخرى؛ بالتخريج؛ 
والتأويل» والتقدير على نحو تتجلى فيه براعة الذهن؛ ولو كان ذلك يمس 
أرقى الأساليب» وأنصعها بياناء وأعظمها بلاغة» ونعني كتاب الله المجمع 
على قراءة فيه!76. 

ولأنهم كذلك خلطوا في قواعد النحو بين لغات عربية شتى» وبين 
أزمنة مختلفة» فأدّى ذلك إلى فوضى الرواية التي أرهقت النحويين في 
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التخريج» وقادتهم إلى تكلف التقدير لتسوية ما وصلوا إليه وارتضوه من 
قواعد. 

وتحقيق القول في قيمة ظاهرة التقدير أنها على وجهين: تقدير 
لغوي مقبولء وتقدير صناعي مردود. 

أمَا الأول» فذلك الذي سنده استقامة المعنى» فيستعان به على فهم 
السياق اللغويء؛ واستكمال الساقط منه» وهو تقدير حسن وواجب لا يضير 
اللغة في شيء بل يفيدها؛ وفيه يقول مهدي المخزومي: 'فتقدير الدارس 
وتأويله مستأنسا بفهم الأساليب» أو مدركا للقرائن التي تركها الاستعمال دلائل 
على الساقط من الجملةءلا ينفيه البحث اللغويءلأن اللغة ترجمان للفكرء وأداة 
من أدواته» وأن حركة الجملة بترتيب أجزائهاء وتواليها تتبع حركة الفكقر 
بترتيب صوره وتواليهاء فإذا أسقط الاستعمال بعض أجزاء الجملة بقيت 
الصور الذهنية مفهومة بالقرائن فإذا أوّل الدارس جملة وعبارة» فإنما يؤول 
استئناسا بما تفهمه من مدلول الجملة"77". 

ومن أمثلته تقدير الخبر في قول قيس بن الخطيم:!8") 

نحن بما عندنا وأنت بما *** عندك راض والرأي مختلف 

فاجتزأ بخبر الواحد عن الجميع. 2 

ومثاله أيضا التعلق بالمحذوف في قوله سبحانه:( وإلى ثتمود أخاهم 
)ا د 0006 

ونظيره كذلك تقدير المبتدأ بعد فاء الجواب» نحو قوله سبحانه: (من 
غمل. صالحاء فلنفسه» ومن أساءء فعليها):22) والتقدير فيه: فعمله لنفسه: 
وإساءته عليهاء ونحو قوله تعالى: ( وإن تخالطوهم فإخوانكم).7”"') والتقدير 
فهم خوك 1 
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فمثل هذا التقدير لا غضاضة فيه؛ يسوغ اعتماده. وبحسبه أنه يساق 
لتتمة المعنى» وليس أدل على ذلك من جواز إظهاره في غير كتاب الله 
ال 

أَمّا التقدير الثاني -وهو تقدير غير محمود- فذلك الذي يسد 
مطالب الصناعة الإعرابية المحضة» فيستجلب بأقيسة نظرية لا سند لها من 
معنىء وقد سبقت الإشارة إليه في غضون الماذة المبثوثة في هذا المقال. 
ولعل مثل هذا الضبرب'التقديرئ .يكو أشذ كتورزاء وأبْعد أثنا :عنما يمس 
النصوص القرآنية التي لا تحتاج إلى تقديرء وحسبنا أنه لتزيّد على النص 
القرآني» وتطاول على كلام الله من أجل قاعدة نحوية مصطنعة. فالأمثل أن 
نحترز من الإساءة إلى القرآن بمثل هذا التقدير الذي هو من الظن أدنى. وفي 
هذا المعتى يقؤل أحمد مكي الأتضازي: 'حسبي وحسبيك أن انتمسسك 
بالتعسو هو القر اية الجكس ةف الحكفة السرت نعي كل" التقتري و يشوك يها كنا 
نزلت من السماء دون إفساد لها بالتأويل والتقدير".(1"53) 

جملة القول أنّ النحاة لم يحالفهم الصواب في جوانب من تقديراتهم 
التي اضطروا إليها لتسوية نظرية العامل النحويء واستكمالهاء وأحسبه خطأ 
في اختيار المنهج لا في تطبيقه. 
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برجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروت» 315/198221. 

05 الأنفال/67. 

0 ينظر: مغني اللبيب» 513-512/2. و المحتسبء ابن جنيء تحقيق: علي النجدي 
وآخرينء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 281/1966»1. 

(7) ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويهتحقيق: عبد العال سالم مكرم؛ دار 
الشروق» بيروت؛: 1979. ص6. و إملاء ما منّ به الرحمن»ء ص22. 

09 البقرة/7. 

(9©) ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن» ص118. 
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0 البقرة/261. 

('*) يحمله بعض النحاة» كالعكبري على البدلية-ينظر: إملاء ما من به الرحمن؛ 
ص18 1-إلا أنه-فيما أرى- حمل ضعيف؛ ذلك أن البدل هو التابع المقصود بالحكم؛ و 
هو هنا لا يصح أن يكون القصد موجها إليه دون متبوعه؛ و بحسبك أنه لو صحّ ذلك 
لجاز أن يكون قوله تعالى: كمثل حبّة أنبتت مائة سنبلة» و فيه إفساد للمعنى؛ لأنّ الله 
يضاعف الأجر للمنفقين سبعمائة ضعفء لا مائة ضعف. 

)42 محمد|47. 

() ينظر: المقتضبء المبردء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمةعلم الكتب» بيروت» 
(دءت)ء 268/3. 

البيان في روائع القرآنء ص163. 

(45) البقرة/30. 

40 الكهف/10. 

7 البيان في روائع القرآن»ء ص35. 

(49) ينظر: مغني اللبيب» 422/2. 

(49) الفدفن/3: 

(50) الأنعام/149. 

(0) البقرة/13. 

22) الواقعة/85. 

(03) الفرقان/41. 

4) الرعد/24-23. 

53 الأنفال/65. 

0 هو ضمير يكون في صدر جملة بعده؛ تفسر دلالته» و معناها معناه. و هذه التسمية 
أشهر تسمياته» عليها أغلب البصريين» و أكثر الكوفيين يسمونه (الضمير المجهول)» و 
يسمّى عند بعض النحاة (ضمير القصّة)» كما يسمّى أيضا (ضمير الأمر)» و (ضمير 
الحديث). ينظر: النحو الوافي» عباس حسنء دار المعراف بمصرء ط6» (د.ت)»:252/1. 
7 الألفية» ابن مالكء دار الكتب العلمية» بيروت؛. ط1ء 1985:» ص18. 
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(09) ينظر: الكتاب» 134/2. 

البيت من شواهد الكتاب» 71/1. و همع الهوامع» السيوطيء تحقيق: عبد العال سالم 
مكرمء وعبد السلام محمد هارون؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. ط2: 1987»: 235/1: 
2/. 

© ينظر: همع الهوامع» 64/2. 

('©) البيت من شواهد مغني اللبيب» 327/1. و همع الهوامع» 263/5. 

2©) ينظر: همع الهوامع» 264/5. 

(©) ديوان العجّاج» تحقيق: عبد الحفيظ السطليء مكتبة أطلسء دمشقء (د.ت)؛ 306/2. 
© الكتاب؛ 142/2. 

67 ينظر: 616/2. 


7 التفسير البياني للقرآن الكريم» عائشة عبد الرحمنء دار المعارف بمصرء 1968» 
2. 


(9©) ينظر: مغني اللبيب» 527/2. 
69 المائدة/69. 

0 ينظر: مغني اللبيب» 527/2. 
(71) الأحزاب/56. 

72 ينظر: مغني اللبيب» 671/2. 
(3) البقرة/60. 

4 البقرة/258. 

(5) ينظر: مغني اللبيب» 676/2. 
0) ينظر: المصدر نفسه» 677/2. 
7 المصدر نفسه. 676/2. 

(9) ينظر: التفسير الكبير و مفاتيح الغيبء الفخر الرازيء دار الفكرء ط2. 1983» مج1» 
47-46/1. 

9 ينظر: همع الهوامع» 98/3. 
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0*) التوبة/06. 

(1؟) الانشقاق/01. 

2*) ينظر :همع الهوامع»160/5. 

7 ينظر:المفصل في علم اللغة» الزمخشريء تقديم ومراجعة وتعليق: محمد عز الدين 
السعيديء دار إحياء العلوم» بيروت: ط1ء 1990 ص:34. 

(79) التغابن/06. 

9) ينظر :مغني اللبيب»423/2. 

9 ينظو ترجه العكن القر اي العبة مقي الأنضنازيه كان القبلةاللقافة الإمطلاتيف عه 
المكرمةط1. 1405ه. ص:59. 

ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيه؛ مهدي المخزوميء دار الرائد العربي» بيروت 
ط2: 1986» ص:47. 

9*) الطارق/9-8. 

7 ينظر: مغني اللبيب.596/2. 

(9؟) الخصائصء» 256/3. 

97 غافر/20. 

(0*) ينظر: الخصائصء 256/3. 

(”) الرد على النحاةء ص 123. 

02 الكهف/96. 

(3 البيت من شواهد شرح ألفية ابن مالك؛ ابن الناظمء تحقيق: عبد الحميد السيد محمد 
عبد الحميد, دار الجيل» (د.ت)»ص253. 

4*) الحاقة/19. 

0 مثلما يجوز أن يتعدد خبر المبتدأ ينبغي أن يجوز تعدد الفعل؛ بالنظر إلى كونهما 
0*) ينظر:اللغة والنحو بين القديم والحديث» عباس حسنء دار المعارف بمصرء ط2» 
(د.ت)ء. ص:175 
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0 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء مهدي المخزوميء دار الرائد 
العربي» بيروت» ط3؛ (د.ت).ء.ص:268. 

9" ديوانه» تحقيق: ناصر الدين الأسدء المدني» 1962؛ص173. 
(7”) ينظر : المقتضب».73/4. 

(100) هود/61. 

('9') ينظر :مغني اللبيب».487/2 

2) فصلت/46. الجاثية/15. 

(193) البقرة/220. 

ينظر: مغني اللبيب» 698/2. 

(7') نظرية النحو القرآني»ء ص62. 
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